
يــات دولــة الخــوف..  قانونًــا لخنــق الحر
في مصر خلال  سنوات

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

تعرضت مصر خلال السنوات السبعة الماضية لهزات عنيفة في منظومة الحقوق لديها، أودت بها إلى
تذيل الترتيب العالمي في مؤشرات الحريات، وقفزت بخطى مسرعة نحو اعتلاء مكانة متقدمة في قائمة

الدول الأكثر انتهاكًا لحقوق مواطنيها في شتى المجالات.

ــة لمعلومــات حقــوق الإنســان (منظمــة مجتمــع مــدني وفي دراســة رصدية اســتعرضت الشبكة العربي
مصرية) أهم القوانين المقيدة للحريات التي أقرتها السلطات المصرية من  وحتى اليوم، التي
حولت الدولة المصرية من دولة تسعى للديمقراطية بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك في ثورة يناير

إلى “دولة الخوف الخالية من العدل وسيادة القانون” حسب وصف الشبكة.

وضمت الدراسة التي جاءت تحت عنوان “تشريعات الظلام.. نماذج من القوانين المقيدة للحريات في
 ســـنوات، يونيـــو/حزيران - يونيـــو/حزيران ″ أبـــرز  قانونًـــا صـــدروا خلال الســـنوات

الماضية وكان لهم تأثير قوي في تكبيل حقوق وحريات المصريين.

الشبكــة نــوهت أن تلــك القــوانين يبــدو في ظاهرهــا وفــق تبريــرات الســلطات بأنهــا صــنعت خصــيصًا
لمواجهة الإرهاب والتطرف، غير أنه في حقيقة تنفيذها ميدانيًا جاء لحصار حقوق وحريات المواطنين،
كثر الفئات الاجتماعية كما لم يسلم منها أي من الحقوق الأساسية التي أقرتها كونها تستهدف أهم وأ

التشريعات الأممية.

قـــانون تنظيـــم الاجتماعـــات والتظـــاهرات
السلمية

صــدر هــذا القــرار بقــانون رقــم  لســنه  في نــوفمبر مــن العــام نفســه، وذلــك عقــب الفــض
الدامي لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حيث انقسم الشا المصري بين مؤيد ومعارض، فيما

تزايدت معدلات الاحتقان لدى شريحة كبيرة من المصريين بسبب ما حدث في هذا اليوم.

وأمـام تلـك الوضعيـة اسـتغلت السـلطات المصريـة حالـة الاحتقـان المجتمعـي وأصـدرت قانونًـا أسـمته
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ـــم الحـــق في ـــذي تضمـــن تنظي ـــواكب والتظـــاهرات الســـلمية، ال ـــم الحـــق في الاجتماعـــات والم تنظي
الاجتماعــات العامــة والمــواكب والتظــاهرات الســلمية ومواد عقابية لكــل مــن يــدعو للتظــاهر، كمــا
تضمنت المواد نصوصًا مطاطة مثل “الإضرار بمصالح الدولة” أو “تعطيل عجلة الإنتاج”، في إشارة

إلى منع الإضرابات العمالية.

القــانون لم يضــع شروطًــا تعجيزيــة للتظــاهر وفقــط، بــل وضــع أصــحاب الــرأي الراغــبين في التعــبير عــن
أنفسهم تحت سيطرة وزارة الداخلية، التي يحق لها التصرف كما تشاء، سواء بمنح الإذن أم رفض
الطلب أم منح الإذن ثم سحبه، إلى جانب مراقبة التجمع، مما يحول التظاهرة إلى احتفالية أمنية

بامتياز.

تعديل قانون الجامعات
تقييد حرية التظاهر لم يتوقف عند المواطن العادي في الميادين والشوا العامة، بل وصل إلى داخل
الحـرم الجـامعي الـذي ظـل علـى مـدار عقـود طويلـة ساحـة للتعـبير عـن الـرأي رغـم القيـود المكبلـة لـه
من الأنظمة السابقة، حتى وصل هذه الأيام إلى مرحلة “تأميم العمل السياسي” وتجريم الحريات

داخل الجامعات المصرية.

في يناير  صدر قرار جمهوري رقم  الخاص بإضافة مادة على قانون الجامعات تنص على:
لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالاً تخريبية – دون تعريف لما
يبيـة – تـضر بالعمليـة التعليميـة أو تعرضهـا للخطـر أو تسـتهدف منشـآت هـو المقصـود بالأعمال التخر



الجامعــة أو الامتحانــات أو العمــل داخــل الجامعــة أو الاعتــداء علــى الأشخــاص أو الممتلكــات العامــة
والخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في أي مما تقدم.

وبحســب هــذه المــادة الجديــدة فــإن الجامعــات بــاتت تحــت وطــأة القمــع وتكميــم الأفــواه، فالطــالب
الذي يفكر في ممارسة حقه في التعبير عن رأيه ربما يضع مستقبله على المحك، ولم يتوقف الأمر عند
ســلوك التظــاهر وفقــط، لكــن حــتى مجــرد التفكــير فيــه، وهــو مــا يشرعــن التجســس علــى الطلاب

وسلوكياتهم داخل الجامعة.

الأمر لم يتعلق بالطالب فحسب، ففي  صدر قانون جديد يحمل رقم  لسنة  يعاقب
بمقتضاه عضو هيئة التدريس بالفصل من عمله والعزل في حال اشتراكه في أعمال التحريض على
العنـف، وفي حـال ممارسـة أعمـال حزبيـة داخـل الجامعـة، إلا أنـه يضـع بنـدًا آخر مطاطًـا ومبهمًـا وغـير
دقيق، حيث يعاقب عضو هيئة التدريس بالعزل في حال اقترافه لـ: كل فعل يزري بشرف عضوية
هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة، ولم يحدد ما هو ذلك الفعل

الذي من شأنه أن يزري بشرف عضوية هيئة التدريس.

قانون مباشرة الحقوق السياسية
قبيل الانتخابات الرئاسية التي اقتصر الترشيح فيها على مرشحين اثنين هما: حمدين صباحي وعبد
الفتــاح الســيسي وفاز فيهــا الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي، تــم إصــدار قــانون يحمــل رقــم  لســنة

 يتضمن حرمان قطاعات كبيرة من المواطنين من التصويت.

القانون وضع تعريفات مطاطة للأشخاص الممنوعين من الترشح لتشمل بعض ضحايا النظام من
الذين تمت مصادرة أموالهم أو اتهامهم في قضايا بتهم واهية، هذا بجانب احتوائه على عدد من
ــة ــار كاذب ــة الصــحافة وتكميــم الأفــواه بتهــم مطاطــة مثــل إشاعــة وبــث أخب ي ــود للحــد مــن حر البن

عن الانتخابات أو توجيه الانتقاد لأعضاء الهيئة العليا للانتخابات، ومعاقبة مرتكب ذلك بالحبس.

وبعد فوز السيسي في الانتخابات بأقل من شهرين، وفي ظل غياب سلطة التشريع لعدم وجود برلمان
منتخـب، صـدر خلال شهـر سـبتمبر القـانون  لسـنة  الخـاص بتعـديل نـص المـادة  مـن
كثر المواد المرنة والفضفاضة في تاريخ التشريع المصري، إن لم قانون العقوبات، وتحويلها لواحدة من أ

كثرهم على الإطلاق. تكن أ

فوفق التعديل الجديد يعاقب كل من تعامل أو تلقى أي أموال أو عتاد أو أشياء مادية من أي دول
أجنبية تراها الدولة تمثل خطورة على أمن الدولة واستقرارها دون تحديد تلك الدول “بالسجن
المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف جنيه وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل
عن خمسمئة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو

إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذًا لغرض إرهابي.



قانون الكيانات الإرهابية
أصــدر الســيسي قانونًــا جديــدًا يحمــل رقــم  لســنة  خــاص بالكيانــات الإرهابيــة، فيمــا جــاءت
التعريفات الخاصة بتلك الكيانات فضفاضة ومطاطة، ما يضع بعض الكيانات المعارضة، التي تهدف
إلى التغيير السلمي أو التعبير عن رأي تحت مرمى نيران هذا القانون الذي تترواح عقوبته بين الحبس

ومصادرة الأموال.

وكان من ضمن التفسيرات المطاطية لهذا القانون أن تم وضع بعض الجماعات التي كانت مناهضة
يـل الـتي صـنفت كجماعـة إرهابيـة، ومعهـا روابـط للإخـوان علـى قائمـة الإرهـاب، ومنهـا  جماعـة  أبر

الأولتراس التي صدر حكم بمصادرة أموالهم.

وفي العام ذاته تم إصدر قانون آخر يحمل رقم  يتيح للسلطات الأمنية استخدام القوة المميتة في
ملاحقــة أصــحاب الــرأي المتهمين بارتكــاب تهــم مطاطــة علــى شاكلــة تهديــد “النظــام العــام، سلامــة
المجتمــع، مصالــح المجتمــع، الوحــدة الوطنيــة” فضلاً عــن إدراج عــدد مــن الأنشطــة الســلمية الــتي قــد
تمارسها الأحزاب السياسية والحركات الاحتجاجية والطلابية والعمالية ووسائل الإعلام ومنظمات

المجتمع المدني كأنشطة إرهابية.

يفـــات يـــة تعـــديلات علـــى هـــذا القـــانون، أبرزهـــا مـــا يتعلـــق بالتعر في  أصـــدر رئيـــس الجمهور
والعقوبات، وذلك ليتم توسيع رقعة الاشتباه بالإرهاب، ليضم التعديل الأخير الشركات والاتحادات
التي هي بالأساس مرخص بها من قبل الدولة، وتضم قائمة التهم التي تند تحت بند الإرهاب:
“عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو
دور العبــادة أو المســتشفيات أو مؤســسات ومعاهــد العلــم أو غيرهــا مــن المرافــق العامــة أو البعثــات
ــام بعملهــا أو الدبلوماســية والقنصــلية أو المنظمــات والهيئــات الإقليميــة والدوليــة في مصر مــن القي
ممارستها لكل أوجه نشاطها أو بعضه، أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع
سيرهـا أو عرقلتـه أو تعريضهـا للخطـر بـأي وسـيلة كـانت أو كـان الغـرض منهـا الـدعوة بـأي وسـيلة إلى
الإخلال بالنظــام العــام أو تعريــض سلامــة المجتمــع أو مصــالحه أو أي منــه للخطــر أو تعطيــل أحكــام
الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها
يــات والحقــوق العامــة الــتي كفلهــا يــة الشخصــية للمــواطن أو غيرهــا مــن الحر أو الاعتــداء علــى الحر

الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي”.



قوانين الصحافة والإعلام
يـات الإعلاميـة هـي الأخـرى معركـة حاميـة الـوطيس، دخلـت علـى إثرهـا غـرف الإنعـاش شهـدت الحر
فيما تعاني من الموت السريري بفعل القوانين التي تم إصدارها خلال الأعوام الأربع الماضية على وجه
التحديد، فالبداية كانت مع قانون رقم  لسنة  الخاص بإصدار قانون التنظيم المؤسسي

للصحافة والإعلام.

ويوصــف هــذا القــانون بأنــه “س الســمعة” وبمــوجبه تأســس المجلــس الأعلــى للصــحافة والإعلام،
الذي يؤدي دور الرقيب على الصحافة وحرية التعبير، ويؤدي دور شرطة الأخلاق، كما تحول إلى عصا

السلطات الأمنية والسياسية لتأديب كل من يغرد خا السرب الإعلامي.

القانون جرم كل تناول إعلامي لأي مواد تهدد “الأمن القومي” وتحت هذا المصطلح يتم القبض
علــى عــدد كــبير مــن الصــحفيين والإعلاميين، كمــا يتــم غلــق صــحف وحظــر مواقــع، حــتى وصــل عــدد
يــد علــى  موقــع، فضلاً عــن عــشرات الصــحفيين في الســجون وغلــق المواقــع المحجوبــة إلى مــا يز

العديد من البرامج ومصادرة الصحف.

وأعقب هذا القانون حزمة أخرى من القوانين المكبلة للحريات الإعلامية، منها قانون رقم  لسنة
 بشــأن جرائــم تقنيــة المعلومــات، الــذي يعــد حلقــة جديــدة في مســلسل ملاحقــة مســتخدمي

مواقع التواصل الاجتماعي، بل والشبكة الإلكترونية ككل.

ثم يأتي قانون رقم  لسنة  بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، الذي أثار موجة عاصفة من
الغضــب داخــل الأسرة الصــحفية، حيــث احتــوى علــى قائمــة مــن الممنوعــات ولائحــة مــن الجــزءات



اعتبرها المراقبون تشييعًا للصحافة لمثواها الأخير.

وقد تعززت منهجية تكبيل الحريات الإعلامية بقوانين “ ، لسنة ” الخاصة بإنشاء
يـد مـن الهيئـات الـتي تشكـل هيئـات الصـحافة والاعلام، وذلـك ضمـن التـوجه العـام للدولـة نحـو المز

رقابة أمنية على الإصدارات الصحفية، ورقية كانت أو إلكترونية.

 لســنة  أصــدر المجلــس الأعلــى لتنظيــم الصــحافة والإعلام القــرار رقــم  وفي مــارس
 ية والمالية” التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة للقانون “لائحة الجزاءات والتدابير الإدار
كثر من  شخص، وقد لسنة  بما فيها الحسابات الشخصية التي يتجاوز عدد متابعيها أ
 تنوعت هذه الجزاءات بين لفت النظر والحجب وإيقاف البث والغرامة المالية التي وصلت إلى
ألـف جنيـه ضـد الوسـيلة الإعلاميـة سـواء كـانت مقـروءة أم مسـموعة أم مرئيـة، حـال ارتكابهـا أي مـن

المخالفات التي حددتها.

قانون الهيئات القضائية
من أبرز القوانين التي تضمنتها الدراسة ما يتعلق باستقلال القضاء، متمثلاً في قانون  و لسنة
 بشأن الهيئات القضائية وتعيين رؤسائها، حيث يتيح القانون رقم  لسنة  بتعديل
ية وهيئة قضايا الدولة والسلطة القضائية ومجلس الدولة، قوانين إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدار
يــة مــن بين أقــدم ســبعة مــن نــواب رئيــس المحكمــة أو نــواب رئيــس الهيئــة، بقــرار مــن رئيــس الجمهور
وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة

عمله.

ية يحمل رقم  لسنة ، بشأن تعديل طريقة اختيار رئيس قانون آخر أصدره رئيس الجمهور
ية العليا من ية رئيس المحكمة الدستور ية العليا وينص على “يختار رئيس الجمهور المحكمة الدستور
يــة نــائب رئيــس بين أقــدم خمســة نــواب لرئيــس المحكمــة”، وبحســب القــانون “يعين رئيــس الجمهور
المحكمـة مـن بين اثنين ترشـح أحـدهما الجمعيـة العموميـة للمحكمـة ويرشـح الآخـر رئيـس المحكمـة”،
وهذان القانونان، يمنحان الرئيس سلطة واسعة في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بصرف النظر

عن أي اعتبارات أخرى.

يعــة مكافحــة الإرهــاب، في لقــد نجــح النظــام الحــاليّ علــى مــدار الســنوات الســبعة الماضيــة، وتحــت ذر
يــات، تســتهدف تكميــم الأفــواه وإخــراس أصــوات تأســيس ترسانــة قويــة مــن القــوانين المكبلــة للحر
يـد خـا السرب، المعـارضين وفرض القبضـة الأمنيـة علـى كـل مقـدرات الدولـة، بمـا لا يسـمح بـأي تغر

لتتحول الدولة من كيان يسعى للديمقراطية إلى ميدان خوف ورعب متسع الأركان.
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